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 الخلاصة

طور لأن فكرة الم ,يعد البحث في التنظيم القانوني لممطور العقاري من المسائل المهمة
تسعى  تيال ةالعقاريالمشاريع  مية المطور العقاري تزداد بزيادة, وأهالعقاري حديثة عمى مجتمعاتنا

في  جتمعاتمعامات القوية التي يعتمد عميها تطوير الالمطور العقاري من الديعد الدول, ف االيه
ت في الوق اصبحت ظاهرة وائيات التيالقضاء عمى العشالى يؤدي بما و  ,الوقت الحاضر

 الحاضر.

ان المطور العقاري يسعى الى بناء المدن السكنية الكبرى من أجل تمبية حاجات 
ارطة قبل إنجاز بيع عمى الخال السكنية, ومن أجل تحقيق ذلك عميهالمجتمع من الوحدات 

المشروع يسعى لمحصول عمى تمويل و , تمويل المشروع العقارييستطيع  المشروع العقاري كي
 الجهات التي منحها القانون الحق في تمويل المشروع العقاري.من المصارف أو العقاري 

اول اشارة لممطور ان كما شرع قانون التطوير العقاري, ولا يتحقق ذلك في العراق مالم ي
المعدل من خلال تعريف المطور  6002( لسنة 31العقاري جاءت في قانون الاستثمار المرقم)

مفهوم المطور ن هذا القانون لم ينظم ألا إ( 3)الثالث عشر( من المادة )في الفقرة)الثاني عشر( و
الشروط  التي  ولا ماهية المطور العقاري ولا ماهية نشاط المطور العقاري,العقاري من خلال 
تي يمنحها الجهة ال صفة المطور العقاري أو محصول عمىل  الشخص يجب أن تتوافر في

والهدف من ذلك هو حماية نشاط التطوير العقاري من , القانون الحق في منح تمك الصفة
   ين بهذا نشاط.المتدخم

لم ينظم التزامات المطور العقاري غير المالية التي تكون قبل البدء بتنفيذ المشروع 
 التزامات كذلك لم ينظم, و لمشروع العقاريا تنفيذبعد شروع العقاري أو مالعقاري أو اثناء تنفيذ ال

آليات تمويل المشروع العقاري واعادة التمويل, ن بين المشرع لم ياو المطور العقاري المالية, 
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العقوبات الادارية والجزائية التي يتعرض لها المطور العقاري عند مخالفة القانون التطوير وكذلك 
 العقاري.

 


